
 

 الليبي في جرائم الوظيفة العامةسياسية المشرع  ١
( 

 
سياسة التجريم والعقاب، مجلة إدارة القضايا، ليبيا،  ، إعادة وجلي)  د. سالم محمد الأ١(

  . ١٠م، ص ٢٠٠٢، ٢السنة الأولى، عدد 
،  ١٩٧٢د. أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة ،    -

 .  ١٩ص 
) د. سعد حماد صالح القبائلي، توظيف الجزاء الجنائي وفق السياسة الجنائية المعاصرة  ٢(

حث منشور ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثالث لكلية القانون جامعة الفاتح  ، ب
  . ٤م) ص ٥/٥/٢٠١١-٤، طرابلس يومي (

الدفاع الاجتماعي ،   - في حركة  الجنائية والسياسة الاجتماعية  الساسة  السيد يس ،  د. 
بمصر ، القاهرة    المجلة الجنائية القومية ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

 .١٩٧، ص  ١٩٧٠،  ٢، المجلد الثالث عشر ، عدد 
 .  ١٩د. أحمد فتحي سرور ، أصول السياسة الجنائية ، المرجع سابق ، ص  -
) د. موسى مسعود ارحومة، الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي ، النظرية العامة  ٣(

 م .  ٢٠٧م ص ٢٠٢٠،الطبعة الثانية ،  ١للجريمة ، ج 
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) د. منصوري المبروك ، وعقباوي محمد عبدالقادر ، تأثير الصفة الخاصة للضحية  ٤(

م  ٢٠١٨) ، ٦) عدد (٧في وقوع الجريمة ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية ، المجلد (
 وما بعدها .   ٢٢٤، الجزائر  ، ص 

الليبية ، ج٥( الجنائية  التشريعات  العامة١) مجموعة  عقوبات ، ، الإدارة  للقانون ،    ، 
  . ٦١م ، ص  ١٩٨٦

 . ١١، عقوبات ، المرجع سابق ، ص ١) مجموعة التشريعات الجنائية الليبية ، ج٦(
) ص  ١٢٩/١١، رقم (  ٣، مجلة المحكمة العليا ، ج    ١٩/٣/١٩٦٦) المحكمة العليا ،  ٧(

٨٣٢. 
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م، في الطعن الإداري رقم  ١٩٧١٫١٫٢٤) المحكمة العليا في حكمها الصادر بتاريخ  ٨(
 ق) . ٢٢/١٦(
) د. يحيى رمضان العريفي ، التناسب بين الجريمة و العقوبة للموظف العام في المجال  ٩(

 وما بعدها .  ٥٠م ، ص٢٠٢٣التآديبي ، المكتب الجامعي الحديث ، 

الموظف العام في قانون العقوبات ، الطبعة الثانية ، دار   ) د. أحمد طه خلف الله ،١٠( 
 .      ٥م ، ص   ١٩٩٣النهضة العربية ،القاهرة  ، 

للحماية ١١( والمقارنة  الوطنية  العقابية  لم تقتصر التشريعات  ) وتجدر الإشارة هنا إن 
ليسوا   هم  لتشمل من  امتدت  وإنما  وحده  العام  الموظف  على  المهن  الجنائية لأصحاب 
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ظفين عموميين أو ما في حكمهم من مهنيين فقد رأى المشرع حمايتهم حماية للمهنة مو

من القانون رقم    ٢٧التي يعملون بها وضماناً لأدائها على الوجه الأكمل ،فقررت المادة  
م بشأن المحاماة على أنه " يكون للمحامي كافة الحصانات المقررة قانوناً  ٢٠١٤لسنة  ٣

  .) .  ١٤٦، ص  ٢٠١٤، سنة  ٢ية " (الجريدة الرسمية ، العدد لأعضاء الهيئات القضائ
والواضح من هذا النص أن المشرع الليبي لم ينص صراحة على حماية المحامي جنائياً 
الحماية  وأعطاه  أحالها  وإنما  تأديتها  أثناء  أو  وظيفته  بسبب  عليه  يقع  اعتداء  أي  من 

ئية والتي نص عليها المشرع الجنائي  والحصانة المقررة قانوناً لأعضاء الهيئات القضا
على انه " تزداد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف    ٢٤٥/٢في قانون العقوبات في  المادة   

أي عضو من   أو ضد  المرافعة  أثناء  القضاء  أحد رجال  إلى  الاعتداء موجهاً  كان  إذا 
  أعضاء هيئة قضائية أو إدارية أثناء انعقاد تلك الهيئة .  

وبة الحبس إذا وجه الاعتداء ضد شرف هيئة إدارية أو قضائية أو كرامتها  وتكون العق
  وهي منعقدة "  

  .)  ٦١، عقوبات مرجع سابق ، ص  ١(مجموعة التشريعات الجنائية الليبية ، ج
والمقصود بزيادة العقوبة إلى النصف والمنصوص عليه في نص المادة المذكور وفي   

ة لا تجاوز السنة  المقررة لمن أهان موظفاً  عمومياً الفقرة الأولى وهي عقوبة الحبس مد
المقررة مع   الحبس  المشرع أراد عقوبة  أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديتها ، آي أن 
رفعها بمقدار لا يجاوز النصف فتصبح عقوبة من أهان محامياً  أثناء المرافعة أو ضد  

لا تزيد عن السنة والنصف ،   أي عضو من أعضاء هيئة قضائية أو إدارية الحبس مدة  
فالمجني عليه هنا في هذه الجريمة هو المحام ، لا تقوم الجريمة إلا إذ ارتكب الفعل ضده،  
أي بمعنى إن هذه الصفة المحامي يكون مفترض في الجريمة ، ويجب ان ترتكب الجريمة  

عة م ، مجمو٢٧/١٢/١٩٩٤في أثناء تأديته وظيفته أو بسببها (نقض جنائي مصري ،  
  ).١٢٤٧) ، ص ١٩٦، رقم ( ٤٥أحكام النقض ، س 

أو   محام وأهانته بالإشارة  بالتعدي على  الجاني  قيام  في  السلوك الإجرامي  يتمثل  حيث 
  القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها.   

وأهانتهم عن  المحامين  على  التعدي  لجرائم  الليبي  المشرع  تجريم  وبالرغم من  انه  إذ 
ريق النص في قانون خاص والإحالة إلي قانون العقوبات للعقاب على هذه الاعتداءات  ط

فنجد هنا المشرع المصري يجرم هذه الأفعال صراحة في قانون خاص ويحيل هو الآخر  
المادة   فقد نصت  للعقاب   المصري  العقوبات  قانون  رقم    ٥٤الي  قانون  لسنة    ١٧من 

من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو  بشأن  المحاماة على أنه " كل    ١٩٨٣
التهديد أثناء قيامة بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد  

  أحد أعضاء هيئة المحكمة .  
وتجدر الإشارة أن هذه الإحالة التي ارتآها المشرع هي المنصوص عليها في المادة        
على أنه " فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو  والتي نصت     ٢/  ١٣٣

مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا  
تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (قانون العقوبات المصري وفقاً لأحدث  

ي العقوبة هي التي أرادها المشرع الجنائي .) . وهذ٦٧التعديلات  ، مرجع سابق  ، ص   
لكل من قام بالتعدي أو إهانة المحامي أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، وهذي الحماية غاية 

 المشرع بأن يقوم أصحاب هذه المهن من مزاولة أعمالهم على أكمل وجه . 
 ٦١  ، عقوبات ، مرجع سابق ، ص١) مجموعة التشريعات الجنائية الليبية ، ج١٢(
) د .أحمد طه خلف الله ، الموظف العام في قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص  ١٣(

٣٤٢. 
، رقم   ٢٨م ، مجموعة أحكام النقض ، س ٢٧/١١/١٩٧٧) نقض جنائي مصري ، ١٤(

 ٩٦٩، ص  ٢٠٠
، رقم    ٥٩، مجموعة أحكام النقض ، س    ٢١/٢/١٩٩١  ) نقض جنائي مصري ،١٥(

 .   ٣٨٦، ص  ٥٣
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) د .أحمد طه خلف الله ، الموظف العام في قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص  ١٦(

٣٤٣  .  
د. جميل عبد الباقي الصغير ، جرائم العرض والاعتبار ، دار النهضة العربية ،    -    

  . ١٢٩القانون ، بدون تاريخ ، ص 
محمد أبو العلا عقيدة، المجني عليه ودوره في الظاهرة الإجرامية ،، الطبعة    د.   -      

 وما بعدها .  ١٨٢الثانية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  ص 

) د .أحمد طه خلف الله ، الموظف العام في قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص  ١٧(
 وما بعدها.   ٣٧١

 ها والتلويج يفهم منه المراد ( معجم الوسيط )) الإشارة هي تعيين الشيء باليد ونحو١٨(
 )  هو كل لفظ قال به اللسان ، تاما كان أو ناقصاً . ١٩(
) هو أي شئ يمكن أن يستغل قابليه السقوط ، وهو ذلك الفعل الذي يقوم به الشخص  ٢٠(

 وينذر آخر بخطر يريد إيقاعه بشخصه أو ماله . 
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قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص    ) د .أحمد طه خلف الله ، الموظف العام في٢١(

 وما بعدها.  ٣٧١
 .  ٧٤، عقوبات ، مرجع سابق ، ص ١) مجموعة التشريعات الجنائية الليبية ، ج٢٢(
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 ٦١، عقوبات ، مرجع سابق ، ص  ١) مجموعة التشريعات الجنائية الليبية ، ج٢٣(
،    ٢٩، مجموعة أحكام محكمة النقض ، س  ٢٧/٢/١٩٧٨) نقض جنائي مصري ،٢٤(
 .  ١٩٩ص   ١٥٥قم ر
) د. محمد أبو العلا عقيدة ، دور المجني عليه في الظاهرة الإجرامية ، مرجع سابق  ٢٥(

  وما بعدها .   ٢١٤، ص 

د. أحمد طه خلف الله ، الموظف العام في قانون العقوبات ، مرجع سابق ، ص     -    
٣٤٤   . 

م  ٢٠٢٤،    ١م العام ، ج  ) د. سالم محمد الأوجلي ، شرح قانون العقوبات الليبي ، القس٢٦(
 .  ٢٥٢، ص 
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قانون ٢٧( ملحق   ، المحاماة   ، التعديلات   لأحدث  وفقاً  المصري  العقوبات  قانون   (

  . ٦٨م ، ص  ١٩٩٥العقوبات ، مالرس 
 ٦١، عقوبات ، مرجع سابق ، ص  ١) مجموعة التشريعات الجنائية الليبية ، ج٢٨( 

دور المجني عليه في الظاهرة الإجرامية ، مرجع سابق    ) د. محمد أبو العلا عقيدة ،٢٩(
 وما بعدها  ٢٠٧، ص 
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رسالة  ٣٠(  ، الناشر  تأثير  من  للخصومة  الجنائية  الحماية   ، العطيفي  الدين  د.جمال   (

 .  ١٠٣، ص ١٩٩٤دكتوراة ، جامعة القاهرة ، 
   ٦٩، عقوبات ، مرجع سابق ، ص ١) مجموعة التشريعات الجنائية الليبية ، ج٣١(

)٣٢  ، المعارف  منشأة   ، الخاص  العقوبات  قانون   ، المرصفاوي  صادق  حسن  د.   (
 ٦٥٧الإسكندرية ، ص 

 ٦٣، عقوبات ، مرجع سابق ، ص  ١) مجموعة التشريعات الجنائية الليبية ، ج٣٣(
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 . ٦٢) قانون العقوبات المصري وفقاً لأحدث التعديلات  ، مرجع سابق  ، ص  ٣٤(
  . ٦٤، عقوبات ، مرجع سابق ، ص  ١الليبية ، ج)مجموعة التشريعات الجنائية ٣٥(

 ٦٥٧) د. حسن صادق المرصفاوي ، قانون العقوبات الخاص ، مرجع سابق ، ص  ٣٦(
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